
الموسوعة الشاملة في العمليات المصرفية والهيكل
التنظيمي للبنوك

دليل أكاديمي مرجعي عالمي للأنظمة والإجراءات
والامتثال والتحول الرقمي

تأليف: د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير القانوني والمحاضر الدولي
في القانون

إهداء

إلى روح أمي وأبي؛ منبع الحنان والعطاء، اللذين غرسا
فيّ حب العلم، وشجعاني على السعي نحو التميز،

وجعلا من خدمة المعرفة رسالة حياة.
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المقدمة العامة: فلسفة العمل ومنهجيته

يمثل الجهاز المصرفي العمود الفقري للاقتصاد العالمي
الحديث، وهو نظام معقد يتجاوز المفهوم التقليدي

لوسيط مالي ليصبح شريكاً استراتيجياً في التنمية،
ومحركاً للأسواق المالية، وحارساً للاستقرار النقدي.

إن الفهم العميق للعمليات المصرفية يتطلب تفكيكاً
دقيقاً للبنى التحتية التشغيلية، والقوانين المنظمة،

وآليات إدارة المخاطر، والتقنيات الحديثة التي تعيد
تشكيل مستقبل القطاع. لا تقتصر العملية المصرفية

على مجرد قبول الودائع ومنح القروض، بل هي شبكة
معقدة من التدفقات المالية والمعلوماتية التي تتطلب

دقة متناهية في التنفيذ والتوثيق والرقابة.

تأتي هذه الموسوعة كأول مرجع أكاديمي عربي دولي
يجمع بين الدقة النظرية العميقة والتطبيق العملي

التفصيلي، مغطياً كل زاوية في عالم البنوك من غرفة
التداول إلى أنظمة البلوكتشين، ومن لجان الائتمان

إلى وحدات مكافحة غسل الأموال. لقد تم تصميم هذا
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العمل ليكون دليلاً شاملاً للمصرفيين والجهات الرقابية
والباحثين الأكاديميين والمحامين المتخصصين، معتمداً

على أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات
العالمية. تم صياغة المحتوى ليعكس الواقع التشغيلي

اليومي داخل أكبر المؤسسات المالية، مع شرح
الآليات الخفية التي تحكم السيولة والربحية والمخاطر.

الأسس النظرية والهيكل التنظيمي العالمي

تصنيف المؤسسات المصرفية والنماذج التشغيلية

يبدأ الفهم الصحيح للصناعة المصرفية بتصنيف دقيق
للمؤسسات العاملة في السوق، حيث تختلف البنوك
التجارية عن البنوك الاستثمارية في طبيعة الأنشطة

والمخاطر المسموح بها. النموذج الأوروبي للبنك
الشامل يسمح للمؤسسة الواحدة بممارسة أنشطة

الإيداع والإقراض بالإضافة إلى أنشطة الأسواق المالية
والاستثمار، مما يخلق تنويعاً في مصادر الدخل لكنه
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يزيد من تعقيد إدارة المخاطر. في المقابل، توجد نماذج
أخرى تفصل بين الأنشطة التجارية والاستثمارية

لحماية ودائع الأفراد من مخاطر المضاربة في الأسواق
المالية. تلعب البنوك المركزية دوراً محورياً في تحديد
هذه الهياكل عبر تراخيص التشغيل، بينما تعمل البنوك
التنموية على تمويل المشاريع الاستراتيجية ذات العائد

الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل.

تتأثر هياكل البنوك الحديثة بشكل كبير باتفاقيات بازل
للرقابة المصرفية، التي فرضت معايير صارمة لكفاية
رأس المال لضمان امتصاص الخسائر غير المتوقعة.

الحوكمة المؤسسية داخل البنك لا تقتصر على
مجلس الإدارة فقط، بل تمتد لتشمل لجاناً متخصصة
مثل لجنة المراجعة ولجنة المخاطر ولجنة المكافآت،

كل منها يمتلك تفويضاً محدداً لمراقبة أداء الإدارة
التنفيذية. فصل السلطات بين الإدارة التنفيذية

المسؤولة عن تحقيق الأرباح والإدارة الرقابية
المسؤولة عن ضبط الالتزام هو مبدأ جوهري لمنع

تضارب المصالح وضمان استدامة العمل المصرفي في
بيئة تنظيمية متشددة.
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الخريطة التنظيمية الداخلية للبنك

تعتمد البنوك الحديثة على نموذج الخطوط الدفاعية
الثلاثة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بشكل فعال.

الخط الدفاعي الأول يتمثل في الإدارات التشغيلية
ووحدات الأعمال التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن

إدارة المخاطر في أنشطتها اليومية. الخط الدفاعي
الثاني يشمل إدارات إدارة المخاطر والامتثال التي تضع

الأطر والسياسات وتراقب التزام الخط الأول بها. أما
الخط الدفاعي الثالث فهو التدقيق الداخلي المستقل

الذي يقدم تأكيداً موضوعياً لمجلس الإدارة حول
فعالية الضوابط الداخلية.

يتطلب التكامل الوظيفي تفاعلاً مستمراً بين الأقسام
الأمامية المسؤولة عن توليد الإيرادات والأقسام

الوسطى المسؤولة عن قياس المخاطر والأقسام
الخلفية المسؤولة عن التسوية والمحاسبة. أي
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انقطاع في هذا التدفق المعلوماتي قد يؤدي إلى
أخطاء جسيمة أو ثغرات أمنية. أنظمة التفويض

الداخلي تحدد بدقة الصلاحيات المالية والإدارية لكل
موظف ومدير، بحيث لا تتجاوز أي عملية حدود

الصلاحية الممنوحة دون موافقات مسبقة، مما يضمن
توزيع المسؤولية ومنع الاستئثار بالقرار في المعاملات

الحساسة.

العمليات المصرفية الأساسية

الخدمات المصرفية للأفراد

تبدأ دورة حياة حساب العميل بعمليات فتح الحساب
التي تخضع لمعايير صارمة لمعرفة العميل وفحصه ضد

قوائم العقوبات الدولية ومحلياً لمنع استخدام
الحسابات في أنشطة غير مشروعة. تختلف منتجات
الودائع بين الحسابات الجارية التي تسمح بالسحب

والإيداع دون قيود والحسابات الادخارية والزمنية التي
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تقدم عوائد مقابل تجميد الأموال لفترات محددة.
تتطلب كل منتج هيكلة دقيقة للفوائد والضمانات
والشروط القانونية التي تحكم العلاقة بين البنك

والعميل.

تشكل أنظمة البطاقات المصرفية جزءاً حيوياً من
خدمات الأفراد، حيث تعتمد على بنية تحتية تقنية

معقدة تربط بين شبكات الدفع العالمية وأنظمة البنك
الداخلية لمعالجة عمليات التفويض والمقاصة والتسوية

في أجزاء من الثانية. إدارة مخاطر الاحتيال في
البطاقات تتطلب أنظمة ذكية لرصد الأنماط غير

الاعتيادية في الإنفاق واتخاذ إجراءات فورية لحماية
أموال العملاء. تتكامل هذه الخدمات مع القنوات

الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات
المصرفية عبر الإنترنت التي أصبحت الوجهة الأولى

للعملاء، مما يستدعي استثمارات ضخمة في تجربة
المستخدم والأمن السيبراني.

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
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تتميز خدمات الشركات بتعقيد أكبر نظراً لتنوع الهياكل
القانونية للكيانات الاعتبارية ومتطلبات التوقيع المفوض

وهياكل الملكية المستفيدة النهائية التي يجب
التحقق منها بدقة. تقدم البنوك حلولاً متقدمة لإدارة
النقدية للشركات تشمل تحصيل الإيرادات من قنوات

متعددة وصرف الرواتب للموظفين وإدارة السيولة
اليومية عبر حسابات الكنس الآلي التي تنقل الفائض

تلقائياً إلى حسابات استثمارية. تهدف هذه الحلول
إلى تعظيم العائد على الأموال الخاملة للشركات
وتقليل التكلفة التشغيلية لإدارة الخزينة الداخلية

للعميل.

يشمل التمويل الهيكلي للشركات أدوات معقدة مثل
القروض sindicالية التي يشارك فيها عدة بنوك لتمويل

مشاريع ضخمة، وتمويل المشاريع الذي يعتمد على
التدفقات النقدية للمشروع نفسه كضمان للسداد،
وقروض الجسر التي توفر سيولة مؤقتة لحين توفير

تمويل دائم. يلعب مدير علاقة الشركات دوراً محورياً
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في فهم الاحتياجات المالية المعقدة للعميل وتقديم
حلول مخصصة تجمع بين منتجات الائتمان وإدارة

المخاطر وخدمات التجارة الدولية، مما يتطلب مستوى
عالياً من الخبرة التحليلية والمهارات التفاوضية.

هندسة الائتمان وإدارة المحافظ

عملية منح الائتمان وتحليل الجدارة

تعتبر عملية منح الائتمان القلب النابض للربحية
المصرفية، وتعتمد على منهجية تحليلية دقيقة تقيم

قدرة العميل على السداد ورغبته فيه. نموذج التحليل
الائتماني يشمل تقييم الشخصية والقدرة المالية

ورأس المال المتاح والضمانات المقدمة والظروف
الاقتصادية المحيطة، مدعوماً بتحليل مالي عميق

للقوائم المالية باستخدام النسب المالية التي تكشف
عن الصحة المالية للعميل. تستخدم البنوك الحديثة

نماذج تصنيف ائتماني إحصائية وتقنيات الذكاء
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الاصطناعي لتقييم احتمالية التخلف عن السداد بدقة
أعلى من التقييم البشري التقليدي.

تتضمن هيكلة الصفقات تحديد شروط القرض من سعر
الفائدة سواء كان ثابتاً أو متغيراً والأجل الزمني وفترة

السماح إن وجدت، بالإضافة إلى الشروط التعهدية
التي تلزم العميل بالحفاظ على نسب مالية معينة أو
عدم اتخاذ إجراءات معينة دون موافقة البنك. تشكل
ضمانات الائتمان خط الدفاع الأخير في حال التعثر،
وتشمل الرهون العقارية والمنقولة ورهن الأسهم،

وتتطلب تقييماً دورياً للضمانات وإجراءات قانونية دقيقة
لتوثيقها لضمان قابليتها للتنفيذ أمام القضاء في حال

الحاجة إليها.

إدارة محافظ القروض والمتابعة

لا تنتهي مسؤولية البنك عند صرف القرض، بل تبدأ
مرحلة مراقبة المحفظة التي تعتمد على أنظمة إنذار
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مبكر لرصد أي مؤشرات على تدهور جودة الائتمان مثل
تأخر السداد أو تراجع الأداء المالي للعميل. تطبق

البنوك معايير المحاسبة الدولية لتصنيف القروض إلى
مراحل حسب درجة الخطورة واحتساب مخصصات

خسائر متوقعة تغطي المخاطر الكامنة في المحفظة،
مما يؤثر مباشرة على قائمة دخل البنك.

تتطلب إدارة المتعثرات استراتيجيات متنوعة تتراوح بين
إعادة الهيكلة المالية لتخفيف العبء على العميل

القادر على الاستمرار، والتسوية الودية لاسترداد جزء
من الدين، وصولاً إلى الإجراءات القضائية لتحصيل

الديون المعدومة وبيع الأصول المرهونة. توجد أسواق
متخصصة للديون المتعثرة حيث يمكن للبنوك بيع

محافظ القروض الرديئة لجهات متخصصة في التحصيل،
مما يسمح للبنك بتنقية ميزانيته العمومية والتركيز

على الأنشطة الأساسية.

الخزينة والأسواق المالية وإدارة الأصول والخصوم
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عمليات الخزينة والأسواق المالية

تتولى الخزينة مسؤولية إدارة سيولة البنك يومياً،
حيث تقوم بتمويل أي عجز في السيولة واستثمار أي
فائض في أدوات السوق النقدي قصيرة الأجل لتحقيق
عائد آمن. تشمل عمليات التداول في الأسواق المالية

البيع والشراء في السندات الحكومية وأذون الخزانة
والأوراق التجارية، مما يتطلب فهماً عميقاً لحركة

أسعار الفائدة وتوقعات السوق.

يعد سوق الصرف الأجنبي مجالاً حيوياً آخر تديره
الخزينة، حيث تنفذ صفقات فورية وآجلة ومقايضة

عملات وخيارات لتلبية احتياجات العملاء وإدارة مراكز
العملات المفتوحة للبنك. تستخدم المشتقات المالية
مثل العقود المستقبلية والخيارات كأدوات للتحوط ضد

تقلبات أسعار الفائدة والعملات لحماية هامش ربح
البنك من التقلبات السوقية العنيفة.
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إدارة الأصول والخصوم

تهدف إدارة الأصول والخصوم إلى تحقيق التوازن بين
العائد والمخاطرة والسيولة على مستوى البنك ككل،

وذلك من خلال قياس حساسية صافي هامش الفائدة
للتغيرات في أسعار السوق وتحليل فجوة الاستحقاق

بين الأصول والخصوم. تطبق البنوك نسب سيولة دولية
صارمة مثل نسبة التغطية السيولة التي تضمن وجود

أصول سائلة عالية الجودة تكفي للتعامل مع
سيناريوهات الضغط لمدة ثلاثين يوماً، ونسبة صافي

التمويل المستقر التي تشجع على الاعتماد على
مصادر تمويل مستقرة طويلة الأجل.

تعتمد منهجيات تسعير الأموال داخلياً على نظام نقل
أسعار التحويل الذي يحدد تكلفة الأموال لكل وحدة
أعمال، مما يعزل مخاطر أسعار الفائدة عن وحدات

الأعمال ويسمح بتقييم أداء كل وحدة بناءً على
مساهمتها الحقيقية في ربحية البنك دون تشويه من
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تقلبات السوق.

التجارة الدولية وتمويل الخارج

أدوات التمويل التجاري المستندي

تعتبر خطابات الاعتماد أداة أساسية في تسهيل
التجارة الدولية، حيث يلتزم البنك بدفع مبلغ معين
للمستفيد مقابل تقديم مستندات شحن مطابقة

للشروط، وتخضع هذه العمليات لقواعد وأعراف موحدة
تحكم حقوق والتزامات الأطراف. يتطلب فحص

المستندات دقة متناهية للكشف عن أي تناقضات قد
تمنع السداد، مما يحمي البنك من المخاطر القانونية

والمالية.

تشمل أدوات التمويل التجاري أيضاً التحصيل
المستندي حيث يتولى البنك تحصيل المستندات
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مقابل القبول أو السداد، وضمانات البنوك الدولية التي
تغطي مخاطر عدم التنفيذ في العقود الدولية. تطورت
حلول تمويل سلسلة التوريد لتوفير سيولة للموردين

والمشترين في الشبكة اللوجستية العالمية، مما يعزز
كفاءة التجارة ويقلل من تكاليف التمويل للأطراف

المشاركة.

الصيرفة الإسلامية

الفقه المصرفي والمنتجات الشرعية

تستند الصيرفة الإسلامية إلى ضوابط شرعية صارمة
تحرم الربا والغرر والميسر، وتعتمد على مصادر تشريع
محددة تضمن توافق المنتجات مع الشريعة الإسلامية.

تختلف صيغ التمويل الإسلامي عن التقليدية في
جوهرها، حيث تعتمد على المشاركة في الربح

والخسارة أو البيع بربح معلوم بدلاً من الإقراض بفائدة.
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تشمل المنتجات الإسلامية المرابحة للأمر بالشراء
والمشاركة والمضاربة والإجارة بأنواعها والسلم

والاستصناع، ولكل صيغة نماذج عقدية دقيقة تحدد
حقوق والتزامات الأطراف وفقاً للفقه المعتمد. تخضع

هذه المنتجات لرقابة هيئة الرقابة الشرعية التي
تتولى اعتماد المنتجات ومراجعة العمليات وتصافية أي

دخل غير مشروع قد يدخل على البنك عرضاً، مما
يضمن النقاء الشرعي للعمليات المالية.

إدارة المخاطر والامتثال

إطار عمل إدارة المخاطر المتكامل

تعتمد إدارة المخاطر المتكامل على منهجيات قياس
كمي دقيقة لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل،
باستخدام نماذج إحصائية متقدمة واختبارات ضغط

وسيناريوهات محاكاة لتقييم تأثير الصدمات المحتملة.
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تشمل الاستراتيجيات حماية شاملة لمخاطر السمعة
والسيولة، حيث تعتبر سمعة البنك أصله الأكثر قيمة

وسيولته شريان حياته.

تطبق البنوك متطلبات كفاية رأس المال وفق اتفاقيات
بازل لضمان امتلاكها لمخزون رأسمالي كافٍ لامتصاص

الخسائر غير المتوقعة والحفاظ على ثقة المودعين
والمستثمرين في استقرار المؤسسة المالية.

الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

يعد الامتثال خط الدفاع الأول ضد استخدام النظام
المالي في أنشطة غير مشروعة، حيث تتضمن

إجراءات مكافحة غسل الأموال تحديد مراحل الغسل
ومؤشرات الخطر الحمراء وتطبيق إجراءات العناية

الواجبة لتصنيف العملاء حسب مستوى المخاطر.
تشمل مكافحة تمويل الإرهاب فحص القوائم السوداء

وتجميد الأصول فوراً والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
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للسلطات المختصة دون إخطار العميل.

يلتزم البنك بأنظمة العقوبات الدولية ويفحص العمليات
آلياً لضمان عدم التعامل مع جهات خاضعة للحظر، كما
يلتزم بأنظمة حماية البيانات والخصوصية لضمان سرية

معلومات العملاء وفقاً للمعايير العالمية والقوانين
المحلية.

التكنولوجيا والأمن السيبراني

البنية التحتية التقنية المصرفية

تعتمد البنوك على أنظمة أساسية قوية لإدارة
الحسابات والعمليات، وتتطلب معمارية أنظمة مرنة

تسمح بالتكامل بين التطبيقات المختلفة وقواعد
البيانات الضخمة. تتجه البنوك نحو تقنيات الواجهات

البرمجية والخدمات المصرفية المفتوحة التي تسمح
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بتقديم خدمات مبتكرة عبر طرف ثالث، بالإضافة إلى
اعتماد الخدمات السحابية لتقليل التكاليف وزيادة

المرونة.

تظهر التقنيات الناشئة مثل تطبيقات البلوكتشين في
المدفوعات والتسويات كحلول لزيادة الشفافية وتقليل

التكلفة، بينما يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين
خدمة العملاء وتحليل البيانات الائتمانية بدقة وسرعة

غير مسبوقة.

الأمن السيبراني وإدارة التهديدات

تواجه البنوك تهديدات سيبرانية متطورة تشمل
هجمات التصيد وبرمجيات الفدية وهجمات حجب

الخدمة والاختراقات الداخلية، مما يستدعي استثماراً
مستمراً في أدوات الحماية والكشف. تطبق البنوك

معايير أمن المعلومات الدولية ونظام أمن بيانات صناعة
البطاقات لحماية البيانات الحساسة ومنع الوصول غير
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المصرح به.

تتضمن استمرارية الأعمال خطط تعافي من الكوارث
وضمان استمرارية العمليات الحيوية في أسوأ

السيناريوهات، مما يضمن بقاء البنك قادراً على خدمة
عملائه حتى في ظل الهجمات الإلكترونية أو الكوارث

الطبيعية.

الرقابة والتدقيق والشؤون القانونية

التدقيق الداخلي والرقابة

يعتمد التدقيق الداخلي على منهجيات قائمة على
المخاطر لاختبار الضوابط ومراجعة العينات الإحصائية

بشكل دوري ومستقل. تهدف تقارير التدقيق إلى
هيكلة الملاحظات وتصنيفها حسب الخطورة ومتابعة

خطط العلاج لضمان إغلاق الثغرات التشغيلية
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والقانونية.

تشمل مكافحة الاحتيال الداخلي آليات كشف متطورة
للغش الوظيفي وإجراء تحقيقات خاصة في حالات

الاشتباه، مما يحافظ على نزاهة البيئة العملية ويحمي
أصول البنك من السرقة الداخلية.

الشؤون القانونية وصياغة العقود

تتولى الشؤون القانونية صياغة بنود القروض والضمانات
والاتفاقيات الإطارية بدقة لضمان القوة التنفيذية لها

أمام القضاء وحماية حقوق البنك في حال النزاع.
تشمل إدارة الدعاوى القضائية متابعة إجراءات الحجز
والتحفظ وبيع الأصول المرهونة عبر القنوات القانونية

المشروعة.

تقوم الإدارة القانونية بمراجعة التشريعات الجديدة
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باستمرار لتقييم تأثيرها على المنتجات المصرفية
وتعديل العقود والسياسات الداخلية لضمان الامتثال

القانوني الدائم.

العلاقة الاستراتيجية بين البنوك التجارية والبنك
المركزي

دراسة موسعة ومفصلة للآليات والإجراءات والتأثير
المتبادل

يُعد هذا القسم القلب النابض لفهم النظام المالي
بأكمله، حيث لا تعمل أي بنك تجاري في عزلة، بل هو

جزء من شبكة عصبية مركزية يتحكم فيها البنك
المركزي. تتجاوز هذه العلاقة مجرد الترخيص والرقابة
لتشمل تكاملاً تشغيلياً يومياً يؤثر في سيولة البنك

وربحيته وقدرته على الإقراض وحتى بقائه في السوق.
نستعرض هنا بالتفصيل الدقيق آليات هذا الارتباط

الحيوي الذي يحدد مصير المؤسسة المصرفية.
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البنك المركزي كملاذ أخير للإقراض

تكمن الفلسفة الاقتصادية وراء دور البنك المركزي
كمقرض أخير في حماية النظام المالي من حالات

الذعر المصرفي، حيث يوفر السيولة للبنوك التي تواجه
أزمة سيولة مؤقتة ولكنها قادرة على الاستمرار مالياً.
تعمل نافذة الاقتراض المباشر من البنك المركزي عبر
أنواع تسهيلات مختلفة تختلف في مدتها وشروطها،
مما يسمح للبنك التجاري بتغطية العجز الطارئ في

السيولة اليومية.

تحدد البنوك المركزية الأصول المقبولة كضمانات لدى
البنك المركزي بدقة، وتطبق خصم تسريح على قيمة
هذه الضمانات بناءً على جودتها ومخاطرها السوقية

لضمان حماية البنك المركزي من الخسائر. يحدد البنك
المركزي سعر الفائدة على هذه القروض والذي يعتبر

مؤشراً أساسياً لتكلفة الأموال في السوق، مما يؤثر
فوراً على استراتيجيات التسعير التي يتبعها البنك
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التجاري مع عملائه في القروض والودائع.

إدارة الاحتياطيات الإلزامية

تفرض البنوك المركزية نسبة احتياطي إلزامي على
إجمالي الودائع تحت الطلب والادخارية كأداة للسيطرة

على عرض النقد وحماية حقوق المودعين، ويتم
احتساب هذه النسبة بدقة بناءً على متوسط الأرصدة
خلال فترة زمنية محددة. تفتح البنوك التجارية حسابات

احتياطي خاصة لدى البنك المركزي يتم ترحيل
الأرصدة إليها يومياً وفقاً للحسابات المعتمدة.

يترتب على عدم الالتزام بالنسب المطلوبة عواقب
مباشرة وصارمة تشمل فرض غرامات مالية يومية

متصاعدة وتقييد عمليات البنك وقد تصل إلى سحب
الترخيص في الحالات المزمنة، مما يجعل إدارة

الاحتياطي أولوية قصوى لخزينة البنك. يستخدم البنك
المركزي تغيير نسبة الاحتياطي كأداة قوية للسياسة
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النقدية، حيث يؤدي رفع النسبة إلى تقليل قدرة البنوك
على الإقراض وانكماش السيولة، بينما يؤدي خفضها
إلى زيادة السيولة المتاحة للإقراض وتحفيز الاقتصاد.

أنظمة التسوية والدفع المركزية

تعتمد البنوك التجارية على منصة البنك المركزي
لتسوية المعاملات الكبيرة لحظياً وبشكل نهائي عبر

نظام التسوية الإجمالية الآنية، حيث يعمل البنك
المركزي كمسك دفتر الأستاذ المركزي الذي يضمن

عدم فشل أي طرف في السداد ويمنع مخاطر العدوى
المالية. يشرف البنك المركزي مباشرة على غرف

مقاصة الشيكات والتحويلات الصغيرة حيث يتم تسوية
صافي المراكز بين البنوك في نهاية اليوم عبر

حساباتهم لدى المركزي.

تضطر البنوك التجارية للاقتراض من سوق ما بين
البنوك أو من البنك المركزي في نهاية اليوم لتغطية
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عجز سيولتها الناتج عن عمليات التسوية، مما يربط
مصير السيولة اليومية للبنك بشكل عضوي بسياسات

البنك المركزي وحركة السوق النقدية.

الرقابة الميدانية وغير الميدانية

يلتزم البنك التجاري برفع تقارير دورية مفصلة للبنك
المركزي تشمل بيانات السيولة وكفاية رأس المال

وجودة الأصول والتعرض للمخاطر المركزة، وتستخدم
هذه البيانات لمراقبة الصحة المالية للبنك عن بعد.

تقوم فرق المفتشين التابعين للبنك المركزي بزيارات
ميدانية دورية ومفاجئة للبنك التجاري، وتمتلك
صلاحيات واسعة للاطلاع على كافة السجلات

والملفات وإجراء مقابلات مع الإدارة والموظفين للتحقق
من دقة التقارير والتزام البنك باللوائح.

يصنف البنك المركزي البنوك التجارية حسب أدائها
ومخاطرها باستخدام منهجيات تقييم شاملة تؤثر على
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تكرار التفتيش وشروط التشغيل، حيث تتعرض البنوك
ذات التصنيف المنخفض لرقابة أكثر كثافة. يتخذ البنك
المركزي خطوات تدريجية في حال اكتشاف مخالفات

تبدأ بخطابات الإنذار وقد تصل إلى فرض قيود على
توزيع الأرباح ومنع فتح فروع جديدة وتعيين مدير خاص

أو تصفية البنك لحماية المودعين.

سياسات سعر الفائدة ونقل آلية السياسة النقدية

يعلن البنك المركزي عن سعر الفائدة الأساسي الذي
يعتبر سعر المرجعية لكافة تعاملات البنك التجاري،

وينتقل تأثير تغيير هذا السعر عبر قنوات متعددة تبدأ
بسوق ما بين البنوك ثم تكلفة تمويل البنك التجاري ثم

أسعار الفائدة على القروض والودائع المقدمة للعملاء
النهائيين. قد يصدر البنك المركزي توجيهات نوعية
للبنوك التجارية حول قطاعات معينة يجب دعمها

الائتماني أو قطاعات يجب تقييد الائتمان لها لضمان
توجيه السيولة نحو الأهداف الاقتصادية الوطنية.
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إدارة أزمات البنوك وحلول الإنقاذ

توجد بروتوكولات سرية ومعلنة يتم تفعيلها عندما يكون
بنك تجاري على شفا الهاوية، حيث يتولى البنك
المركزي تنسيق عمليات الإنقاذ مع وزارة المالية

وصندوق تأمين الودائع لمنع انهيار البنك وتأثيره على
النظام المالي. قد يتدخل البنك المركزي لإجبار بنك

قوي على شراء بنك ضعيف لمنع انهياره، ويقدم
ضمانات وتسهيلات لتسهيل هذه العملية والحفاظ

على استقرار السوق.

يشرف البنك المركزي على الإجراءات القانونية
والإدارية عند سحب ترخيص بنك، بما في ذلك تعيين

مصفٍ وحماية حقوق المودعين وبيع أصول البنك
المتعثر، مما يضمن خروج البنك من السوق بشكل

منظم دون إحداث صدمة للمتعاملين معه.
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الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بإشراف المركزي

يعمل البنك المركزي كجهة رقابية أولى على التزام
البنوك التجارية بقوانين مكافحة غسل الأموال بالتعاون

مع وحدة الاستخبارات المالية، ويمتلك سلطة فرض
غرامات ضخمة على البنوك التي تفشل في تطبيق
إجراءات الامتثال وسحب تراخيص ممارسة أنشطة
معينة. يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بتحديث

أنظمتها التقنية والإجرائية وفقاً لأحدث توجيهاته
المتوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية

لضمان عدم استغلال النظام المالي في الجرائم
المالية.

التعاون في مجال البيانات والإحصاءات الوطنية

تعتبر البنوك التجارية مصدراً أساسياً للبيانات
الاقتصادية الكلية التي يعتمد عليها البنك المركزي في

29



رسم السياسات النقدية، حيث توفر بيانات حجم
الائتمان واتجاهات الادخار وتدفقات رأس المال صورة
دقيقة عن حالة الاقتصاد. تحكم الأطر القانونية تبادل

البيانات الحساسة بين البنك التجاري والمركزي،
وتضمن سرية معلومات العملاء مع ضرورة الشفافية

التامة تجاه الجهة الرقابية لتحقيق الصالح العام.

المستقبل والاستدامة

التحول الاستراتيجي والمستقبل المصرفي

تشهد الصناعة المصرفية تحولاً جذرياً نحو البنوك
الرقمية بالكامل التي تعمل بدون فروع تقليدية، مما
يخلق تحديات جديدة للربحية ونماذج أعمال مبتكرة

تعتمد على التكنولوجيا. يؤثر ظهور العملات المشفرة
والعملات الرقمية للبنوك المركزية على النظام المالي

التقليدي، مما يستدعي تكيف البنوك التجارية مع هذه
الأصول الجديدة. تتطور نماذج التعاون بين البنوك
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التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات
أسرع وأرخص وأكثر ملاءمة للعملاء.

الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

تتجه البنوك نحو التمويل الأخضر عبر إصدار سندات
الخضراء وتقديم قروض استدامة مرتبطة بمؤشرات أداء
بيئية، مما يساهم في مكافحة التغير المناخي. تهدف

استراتيجيات الشمول المالي إلى خدمة الفئات غير
المتعاملة مع البنوك وإدماجها في النظام المالي

الرسمي. تعزز مدونات السلوك وثقافة النزاهة
المؤسسية الثقة بين البنك والمجتمع، وتعتبر

المسؤولية المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية
النمو المستدام.

الخاتمة والتوصيات الاستراتيجية

31



تختتم الموسوعة بتوليف شامل يربط بين جميع الأبعاد
التشغيلية والاستراتيجية، مؤكدة أن نجاح البنك في

العصر الحديث يعتمد على التوازن الدقيق بين الابتكار
التكنولوجي والإدارة الحكيمة للمخاطر والالتزام الصارم

بالأطر الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسها العلاقة
الوثيقة والمحكومة بدقة مع البنك المركزي. تقدم

التوصيات النهائية لصناع القرار حول ضرورة تبني ثقافة
التعلم المستمر والاستثمار في رأس المال البشري

وبناء أنظمة مرنة قادرة على مواجهة الصدمات
المستقبلية، مع التأكيد على أن فهم آليات البنك
المركزي ليس خياراً بل شرطاً وجودياً لأي بنك

تجاري يطمح للاستمرار والنمو في بيئة مالية
ديناميكية ومعقدة.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير القانوني والمحاضر الدولي
في القانون
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